التخلص من المال المحرم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له»ء 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً إلى يوم الدين» أما بعد: 


من المسائل التي كثر تداولها في العصر الراهن طريقة التخلص من المال الربوي إذا تحصل بيده شيء من 
ذلك» وذلك لما شاع التعامل بالرباء بل وأحياناً عدم القدرة على الفرار منه - والله المستعان -» فأردت أن أجمع كلام 
العلماء في ذلك فتحصل لي ما يأتي. 

هذا وان يكن من خطأ أو غفلة أو نسيان فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه بريئان» وان يكن من صواب فمن الله 


وحله. 


مسألة:التخلص من المال المحرم كمال الربا: 

يجب على من حصل بيده مال عن طريق محرم كالربا أن يبادر بالتخلص منه على الفور؛ لأنه من جملة المال 
المكتسب عن طريق غير شرعي. 

وأصول الأدلة من الكتاب والسنة في ذلك متوافرةء وقد جاء عن السلف في ذلك جملة من الآثار» منها:ما ورد عَنْ 


مَغْمرٍ عن الور عن رَجلِ يُصِيبُ الال الْحَرام» قال:(إن سره أن يقبا مئه قليَخرج مذه). 


وأما المقدار المخرج من المال فله حالتان: 

الأولى:إذا علم مقدار المال على وجه التحديد؛ فيخرجه كما هو. 

الثانية:إن لم يعلم مقداره واختلط بغيره من الأموال» فإنه يجتهد ويخرج ما أمكنه. 
وفي المسألة فروع» هي : 


= الفرع الأول:المال الربوي» هل له التصرف فيه؟ 

قد اتفق فقهاء الإسلام - فيما اطلعت - على أن المأخوذ من الربا لا يحل للمسلم تملكه ولا حيازته لنفسه» وأنه يرد إلى 
صاحبه إن علمه. 

واختلفوا إذا لم يعلم مالكه هل له أن يتصرف فيه أو أن يتوقف في أمره» فوقع الخلاف بينهم في جواز التصرف بهذا 
المال على قولين. 

القول الأول:إنه يتصرف فيه وفق المصارف الشرعية:وهو رأي جمهور العلماء من الحنفيةء والمالكية والشافعية 
والحنابلة 

القول الثاني:إنه يحفظه ولا يتصرف فيه:وئسب هذا القول للشافعي: 


أدلة القول الأرل: 

الدليل الأول:ما روي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار» قال:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في جنازة» فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو على القبر يوصي الحافر :أوسع من قبل رجليه» أوسع من 
قبل رأسه» فلما رجع استقبله داعي امرأة» فجاء وجيء بالطعام» فوضع يده» ثم وضع القوم» فأکلوا» فنظر آباؤنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيهء ثم قال:إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة:يا رسول 
الله» إني أرسلت إلى البقيع ليشترى لي شاةء فلم أجد» فأرسلت إلى جار لي - قد اشترى شاة - أن اسل َي بثمنهاء 
فلم يوجد» فأرسلت إلى امرأتهء فأرسلت بها إلي» فقال _عليه السلام_: أطعميه الأسارى. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الانتفاع بهذا اللحم المشوي المسروق» ولم يأمر 
بإهداره بالحرق مثلاًء بل استبقى ماهيته ووجه إلى الانتفاع به. 

ومن ثم يحل الانتفاع بالمال المكتسب من حرام بإنفاقه في المصالح العامة ولا يحل لذي اليد عليه الانتفاع به. 


الدليل الثاني :واقعة الرهان الذي أجراه أبو بكر الصديق مع المشركين بعد نزول قوله تعالى: "الم غلبت الرُومُ في أذتى 
الأزض وَهُمُ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهمْ سَيَعلبُونَّ' [الروم:١-"]‏ 

وکان هذا بإذن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وحقق الله صدقه» وجاء أبو بكر بما راهن المشركين عليه»ء فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:'فتصدق به" وكان قد نزل تحريم الرهان بعد إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المخاطرة مع المشركين. 


الدليل الثالث:ما روي عن ابن مسعود أنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها ليعطيه تمنهاء فطلبه كثيرًا فلم يظفر بهء 
فتصدق بثمنهاء وقال:اللهم هذا عنه إن رضي» والا فالأجر لي. 


الدليل الرابع:أنه إذا تعذر ردها لصاحبها وجهل فإن المجهول كالمعدوم» ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
اللقطة:'فإن وجدت صاحبها فارددها إليه» وألا فهي مال الله يؤتيه من يشاء'. 

وجه الدلالة:أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم» وقد خرجت عنه بلا رضاه إذا 
لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطة عليها بالالتقاط الشرعي. 


الدليل الخامس:أنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر؛ فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. 
الدليل السادس:"اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوماًء فماله يصرف في مصالح المسلمين» مع أنه لا 


بد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيدء لكن جهلت عينه»ء ولم ترج معرفته فجعل كالمعدوم" قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الفتاوى. 


الدليل السابع:أن هذه الأموال لا تخلو:إما أن تحبس» واما أن تتلف» وإاما أن تنفق. 

فأما إتلافها فإفساد»ء والله لا يحب الفسادء وهو إضاعة لهاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال. 
وأما حبسها دائماً أبداً إلى غير غاية منتظرةء بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليهء 
فهذا متل إتلافهاء فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بهاء وهذا تعطيل أيضاًء بل هو أشد منه من 
وجھیںن : 

أحدهما:أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به. 

الثاني:أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لا بد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل 
والحق» فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليماً في الحقيقة إلى الظلمةء فيكون قد منعها أهل الحق وأعطاها أهل الباطل» 
ولا فرق بين القصد وعدمه في هذاء فإن من وضع إنساناً بمسبعة فقد قتل» ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكل»ء ومن 
حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد أعطاهم إياها. فإذا كان إتلافها حراماً وحبسها أشد من إتلافها 
تعين إنفاقهاء وليس لها مصرف معين» فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله ؛ لأن الله خلق 
الخلق لعبادت» وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله والله أعلم. 

قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى) بحذف استطراد يسير» وترتيب للبيان. 


أدلة القول الثاني: 
الدليل الأول:قوله تعالى: "يا يها الْذِينَ منوا افوا مِنْ طَيَبَات مَا كَسبْتُمْ وَممًا أَخْرَجْتًا لَكُمْ مِنَ الأَرْض ولا تَيَمَمُوا الْحَبيتَ 


مِنْة ثثففُونَ وَلَسْثم بأخذِيه إلا أن تُغْمضوا فيه..." [البقرة:۷٠١]‏ 


الدليل الثاني:ما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباًء وان 
اله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال:" يا أَيُهَا الرْسْلُ كوا مِنَ الطْيَبَات وَاغمَوا صَالِحًا إِئّي بمَا تَعْمَلونَ 
علي" [المؤمنون:٠ه]ء‏ وقال:" يا ايها الْذِينَ أَمَنُوا كُلُوا من طبَبَات ما رَرَْنَاكُمْ...' [البقرة:۷٠]‏ ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء:يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» 
فأنی یستجاب له؟». 


الدليل الثالث:ما رواه ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:'والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالاً من 
حرام فینفق منه فيبارك له فیه» ولا یتصدق فیقبل منه ولا یترکه خلف ظهره إلا کان زاده إلى النار'. 

ووجه الدلالة من هذه الأدلة:أن هذه النصوص قاطعة في أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًاء فلا يقبل من الصدقة 
إلا ما كان مالا حلالاًء مكتسبًا بطريق مشروع» وأن النفقة الحلال شرط لقبول الأعمال الصالحة - وكل أنواع القربات- 
وهذا يعني أن منفق المال الحرام في أي وجه من وجوه البر لا ثواب له فيما أنفق. 

المناقشة:أجاب الإمام الغزالي على القائلين بعدم جواز التصدق بالمال الحرام بقوله:"أما قول القائل:لا نتصدق إلا 
بالطيب فذلك إذا ما طلبنا الأجر لأنفسناء ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمةء لا الأجرء وترددنا بين التضييع 
والتصدق» ورجحنا التصدق على التضييع. 


٤ 


وقول القائل:لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك» ولكنه علينا حرام؛ لاستغنائنا عنهء وللفقير حلال؛ إذ أحله 
دليل الشرع. واذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل." 
والراجح والله أعلم القول الأول .لقوة أدلتهم ومراعاتها للمصلحة الشرعيةء وعدم وجود الدليل المتمسك به من قبل القول 


الثاني . 


= الفرع الثاني:طريقة التخلص من المال الربوي. 

قد تعددت أقوال الفقهاء في المصارف الشرعية لهذا الأموال: 

القول الأول :مصالح المسلمين عموماً. والمقصود بمصالح المسلمين:ما يستفيد منه عموم المسلمين ولا يختص بفرد من 
أفرادهم من بناء القناطر والسدود وإصلاح الشوارع إلى غير ذلك. وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


القول الثاني :مصرف صدقة التطوع عموماً. وهي أشمل من كلمة مصالح المسلمين:فتشمل المصالح وإعطاء الفقراء 
ويناء المساجد؛ لأن هذه الأشياء من مصارف الصدقة. وهو قول الحنفية والمالكية وهو قول الإمام أحمد وعليه رأي 
الحنابلة ورأي الغزالي من الشافعية. 


القول الثالث :مصالح المسلمين والفقراء إلا المساجد. وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في السعوديةء والمستشار الشرعي 
لبيت التمويل الكويتي. 


القول الرابع:ينفقها في سبيل الله. والمقصود به الجهاد في سبيل الله. 

وهذا ري آخر لشيخ الإسلام ابن تيميةء حيث يقول:(حَتّی لو کانَ الرَجُلْ قذ حَصَل بيده مَالٌ حَرَامٌ وَقذْ تَعَذْرَ رده إلى 
أُصحابه لِجَهلِه بهم وَنَخوِ ڏَلكَ٬‏ او کان بيده وَدَائِع أو رُهُون أو عوار قڏ تعذرَ مَعْرِفَة أُصحابهاء فَلينفِفَها في سَبيل الله 
قن ذلك مَصرفُها. وَمَنْ کان كير الوب فأغظمُ دوَائه الْجهاذء قإِنٌ الله - عَرّ وَجَلَ - يَغْفِرُ دنوه كما أَخْبرَ الله في 
كتابه بقؤله - سات وَتعَالى- :' يَعْفِز لَكُمْ ذثُوبَكُمْ'. وَمَنْ اراد التَخَلْصَ مِن الْحَرَام وَالقَوبَةًء ولا يَُكِنْ رَد إلى أَصْحَابه 
يفف في سَبيل الله عَنْ أصحابهء فان ذلك طريق حَسَتَة إلى حَلاصه مَع مَا يَخْصُلْ لَه مِنْ أَجْرِ الجهاد). 


أدلة الأقوال: 
أدلة القول الأول والثاني: 


الفقراء وغيرهم» ولم أجد لهم -حسب قراءتي- دليلاً معيناً. 

أما خصوص أدلة القول الثاني فهي: 

قالوا :إن كل مال لا مالك له محدد فيصرف مصرف الصدقةء يدل لذلك رهان أبي بكر - رضي الله عنه - قبل الهجرة 
حين أنزل الله تعالى "آلم غلبت الروم" الآية قالت له قريش:ترون أن الروم تغلب؟ قال:نعم» فقال:هل لك أن تخاطرنا 
فخاطرهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم:اذهب إليهم فزد في الخطر ففعلء وغلبت 


الروم فارساً فأخذ أبو بكر خطرهء فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. 

حيث جاء في آخره (فتصدق به)ء وأيضاً ما روي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار» قال:خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة» فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو على القبر يوصي الحافر :أوسع 
من قبل رجليه» أوسع من قبل رأسه» فلما رجع استقبله داعي امرأة» فجاء وجيء بالطعام» فوضع يده» ثم وضع القوم» 
فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيهء ثم قال:إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلهاء 
فأرسلت المرأة:يا رسول الله» إني أرسلت إلى البقيع ليشترى لي شاةء فلم أجد» فأرسلت إلى جار لي - قد اشترى شاة - 
أن اسل إلَّيٌ بثمنهاء فلم يوجد» فأرسلت إلى امرأته» فأرسلت بها إليّء فقال عليه السلام:أطعميه الأسارى. 

كما ورد كلام السلف وأن مصرفها الصدقة: فقد جاء أن مالك بن دينار زعم أنٌ رَجُلا سَألَ عَطَاءَ فقالَ:إئّي كُذت غُلمًا 
فَأصَبْت أَمْوَالّا مِنْ وجوه لا أَحِبُها قتا أريدُ اللَوَبَةء قالَ:ردها إلى أَهْلِهاء قال: ا أعَرفُمُمْ . قال:تَصدَقَ بهاء فمَا ك مِنْ 
َلك مِنْ أَجْرِء وَمَا أذرِي هَل تَْلَمُ من وزرا أَمْ لا؟ قالَ:وَسألت مُجَاهدًا فقالَ مل دلك. 


أدلة القول الثالث :استدلوا بأدلة القول السابق» واستثني بناء المساجد؛ لأنها ينبغي أن تكون من مال طاهر. 
أدلة القول الرابع: أن الجهاد سبب لغفران الذنوب؛ الذي يحتاجه المتعامل بالرباء والإعانة على الجهاد من الجهاد. 


مناقشة الأقوال: 

يبدو للناظر أن القول الأول والثاني مخرجهما في الجملة واحد» فمن مصالح المسلمين العناية بالفقراء ورعايتهم» خاصة 
إذا كان من أسباب الفقر فشو الربا وانتشاره؛ فالمال مالهم. 

وأما القول الرابع:فكلام شيخ الإسلام عند التأمل» لا يدل على القصر بل يشير إلى أنه الأفضل» والا فإن الصدقة من 
مكفرات الذتوبة أيضا. 

ويبقى القول الثالث:وهو قول فيه وجاهةء خاصة إذا لم نتأكد من أن المال قد بذل المتخلص منه وسعه في إرجاعه 
لمستحقه ومن ثم الدخول في دائرة الشبهة والتفرع على مسألة صحة الصلاة في الأرض المغصوبة»ء والعبادة وخاصة 
الصلاة يتورع فيها كثيراً. 


= الفرع الثالث:المُوكل بالصرف وتوجيه المال الريوي إلى وجهته: 


ذكر الفقهاء في ذلك قولين: 
القول الأول: الحاكم. وهو رأي بعض الشافعية كالغزالي وبعض الحنابلة كابن مفلح» بشرط أن يكون صالحاً. 

القول الثاني: القابض. وهو رأي الإمام أحمدء ومفهوم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

دليل القول الأول :أن السلطان أغرفُ بالمصالح العامة وأقدر عليها. 

دليل القول الثاني :يستأنس له بأنه قول وفعل للسلف ومن ذلك: ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة (أن رجلا سأل عَطَاءِ 
بن أبي رَبّاح» قال: رَجْلٌ أصَابَ مالا مِنْ حَرَام» قال: ليرْدَه عَلّى أهلهء فإِنْ لَْ يَعْرفْ أَهلَّه فلْيتَصدَّق به» ولا أذري يجيه 


ڏلك مِن إثمه). 

وقد يستدل له: قياساً على إخراج الزكاة؛ فللمزكي إخراج الزكاة للفقراء مباشرة. 

والذي يبدو والله أعلم أنه إذا قيل إن مصرفها المصالح العامة فالحاكم أولى بها وأعرف» وإن قيل مصرفها الصدقة 
وشملت الفقراء» فالقابض أولى» وقد يصرفها لنفسه إن كان فقيراًء كما أشار شيخ الإسلام» مع التنبه أن فرض المسألة 
في الحاكم العادل الأمين ذو الدين. 


الفرع الرابع: ما لو كان المقترض بالريا يُعلم من حاله كثرة التعامل بهذه الطريقة وأن 
إرجاع المال إليه لا يغير من حاله؟ 

جاء في المجموع للنووي:(قال الْعَرَالئ:إذا وقع في يِه مَالْ حَرَامٌ مِنْ يَدِ السَلْطَان قال قَوَدَ:يَرْدهُ إلى السُلْطًان» فهو أَعلَمُ 
بمَا يَمْلِك ولا يَتَصَدَق به وَاختارَ الْحَارث الْمُحَاسِبئ هذا وَقال آَخَرُونَ:يَتَصَدَق به إا عَلمَ أن السْلْطَانَ لا يَرْدهٌ إلى 
الْمَالك؛ لان رَدَهُ ّى السلْطَانِ تکثيڙ للظلّم› قال العَرالئ :وَالْمُخْتاز أن إِنْ علمَ أنه لا يرد عَلّى مَالكه فيَتَصدَقٌ به عَنْ 
مَالكه. فلت :الْمُخْتَار أنه إِنْ عَلمَ أن السْلْطَانَ يَصرفُة في مَصرفب بَاطل أو ظَنٌ ذلك ظنًا ظَاهرًاء أَزْمَه هو أن يَصرفَهُ 
في مَصَالح الْمُْلِمينَ مث القتاطر وَعَيْرهَاء قَإِنْ عَجَرَ عَنْ ذلك أو شق عََيْه لِكَوْفٍ أو عَيْرهِ» تَصَدَقَ به عَلَى الأخْوّج» 
فالأَخرَج واه اْنُخْتاجينَ ضعاف آَجُتَادِ الْمُْلمِينَء وَانْ لَمْ يَْنٌ صرف السلْطًان إيَاهُ في بَاطلي قيُغطه ايه أو إلى تائبه 
إن مگ غر رن ا ت را ا ار کن کات من ارف له را 
صرَفَۀ هُوَ في الْمَصَارف التي ڏَكَرتَاهَا فيمَا دا ظَنٌ أنه ا في بَاطلٍ). 

وعند النظر والتأمل في القواعد الشرعية:أن إعادة المال له وخاصة في مثل حال البنوك التي تجاهر بالربا وتستغل هذه 
الأموال في الازدياد أنه لا يجوز إرجاعها لهم» بل تصرف في مصرف الصدقة الشرعي» ويراعي جانب الفقراء؛ لأن 
الربا من أسباب الفقر» والله أعلم. 

هذا ما تقرر بحثه في هذه المسألة وأسأل الله لي ولجميع المسلمين السلامة من الربا وجميع الآثام والموبقات» إنه سميع 
مجيب» والله تعالى أعلم. 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


